
ملخص الدراسة

تقديم 
جاء تنفيذ مسح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الأعمال والاتصالات في الأراضي الفلسطينية، 2007 استكمالا لجهود الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في قياس مجتمع المعرفة والمعلومات الفلسطيني، ومن أجل إغناء قاعدة بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمؤشرات هامة تلبي الاحتياجات المحلية وتنسجم مع التوصيات الدولية ولتساعد على معرفة مدى التقدم والنمو الاقتصادي لواقع الاقتصاد الفلسطيني من خلال تأثره بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أصبحت سمة هذا العصر، كذلك المساعدة في توصيف ظاهرة التجارة الإلكترونية و قياس الاقتصاد المبني على المعرفة في المؤسسات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. 

تم تنفيذ مسح قطاع الأعمال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2007 خلال الفترة الواقعة ما بين 7/05/2008 – 15/06/2008 على عينة عشوائية من المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغت  2,966 مؤسسة، منها 1,948 مؤسسة في الضفة الغربية و 1,018 مؤسسة في قطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن مسح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الأعمال في الأراضي الفلسطينية، 2007 هو التجربة الأولى من نوعها التي ينفذها الجهاز في مجال الاقتصاد الإلكتروني، ويأتي بعد ثلاثة مسوح نفذها الجهاز في مجال النفاذ والاستخدام الأسري والأفراد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولقد وفرت هذه المسوح قاعدة بيانات ومؤشرات جيدة حول واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأراضي الفلسطينية، وساهمت في سد الفجوة التي كانت قائمة في هذا المجال.
أهداف الدراسة
تتحدث الأدبيات العلمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن وجود ضبابية في فهم تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاع الأعمال، ولم يفلح الباحثون حتى الآن في الكشف عن صلة مباشرة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقضايا أخرى مثل العمالة والإنتاجية والربحية.  تحاول هذه الدراسة توضيح هذه العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة الاقتصادية وخاصة على المستوى المؤسسي وضمن السياق الفلسطيني. 

يتمثل الهدف الرئيسي لإعداد هذه الدراسة التحليلية من واقع بيانات مسح قطاع الأعمال لتكنولوجيا المعلومات، 2007 في فهم تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني في أنشطة المؤسسات الاقتصادية، والعمليات التجارية التي تنفذها هذه المؤسسات، وما يترتب على ذلك من تأثير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام، وتحديدا قياس دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساهمة في الأعمال الإنتاجية ورفع الكفاءة والنمو الاقتصادي.  ومن الدوافع وراء إعداد هذه الدراسة التحليلية هو عدم وضوح العلاقة وطبيعتها بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكفاءة في الإنتاج.   تتلخص أهداف هذه الدراسة في تقييم مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين المؤسسات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة فهم وتفسير وجهات النظر لأصحاب ومدراء المؤسسات الاقتصادية في مجال دور وفعالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة وتشغيل أعمالهم التجارية. 
 النتائج الرئيسية 
· أشارت نتائج المسح أن معدل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل المؤسسات الاقتصادية  في الأراضي الفلسطينية أقل من مثيلاتها في دول العالم.  وفي هذا السياق بلغت نسبة المؤسسات التي لديها خط هاتف ثابت     42.9%، ونسبة المؤسسات التي تستخدم الهاتف النقال 63.5%، والفاكس 13.7%. أما نسبة المؤسسات التي لديها وسيلة اتصال واحدة (هاتف ثابت أو نقال) فقد بلغت 92.7%. 

· أشارت الغالبية (82.1%) من أصحاب  أو مدراء المؤسسات التي تم استطلاع آرائهم إلى أن السبب الرئيسي في عدم استخدام مؤسساتهم لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (الحاسوب أو الإنترنت) هو عدم الحاجة إليها, وأن حجم ودرجة تعقيد العمليات التجارية التي تنفذها هذه المؤسسات لا يتطلب استخدام مثل هذه التقنيات.  تشير هذه النتيجة بطريقة أو بأخرى إلى وجود نوع من عدم الوضوح لدى مشغلي هذه المؤسسات الاقتصادية لطبيعة وإمكانيات الخدمات التي يمكن لتلك التقنيات ان تقدمها ومجالات توظيفها في خدمة الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها هذه المؤسسات. 

· أظهرت نتائج المسح  أن نسبة المؤسسات التي استخدمت الحاسوب قد بلغت 21.3% من اجمالي المؤسسات، وان ما نسبته 12.7% من اجمالي المؤسسات متصلة بالإنترنت.  كما تجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي لتدني تلك النسبة هو صغر حجم تلك المؤسسات حيث أن اكثر من 90.0% منها هي مؤسسات تصنف على أنها متناهية الصغر بحجم عمالة لا يتعدى 4 عاملين في كل مؤسسة.  وعند مقارنة نسبة المؤسسات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية الموصولة بالإنترنت والبالغ عدد العاملين فيها 10 فاكثر، يتبين أن تلك النسبة تضاهي مثيلاتها في دول العالم خاصة الدول النامية، حيث بلغت نسبة تلك المؤسسات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية الموصولة بالإنترنت 68.2%، وان 82.1% من تلك المؤسسات لديها أجهزة حاسوب. 

· أفادت نتائج المسح أن الغالبية العظمى من المؤسسات الاقتصادية الموصولة بالإنترنت، تستخدم تكنولوجيا الحزمة العريضة عن طريق تقنيات ال (ADSL). 

· بلغت نسبة العاملين في المؤسسات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية القادرين على استخدام الحاسوب 43.3% وترتفع هذه النسبة لتصل 49.6% في المؤسسات التي لديها 10 عاملين فاكثر، فيما كانت نسبة العاملين الذين يستخدمون الحاسوب فعليا لا تتعدى ال 15.2%. 

· بلغت نسبة العاملين الذين ترتبط تخصصاتهم بتكنولوجيا المعلومات 3.5% من مجموع العاملين في القطاع الخاص.  أما بالنسبة لاستيعاب أخصائيي الاتصالات والمعلومات في المؤسسات الاقتصادية، أفاد 82.4% من المؤسسات انهم لا يوظفون أي أخصائي للمعلومات، وحوالي 17.6% منهم يوظفون على الأقل أخصائي واحد.  وتبين نتائج الدراسة أن عدد أخصائيي المعلوماتية مرتبط بشكل وثيق مع حجم ودرجة توظيف هذه التقنيات من قبل المؤسسات.
· أوضحت نتائج المسح أن السبب الرئيسي وراء عدم استخدام تكنولوجيا المعلومات له علاقة بقناعة أصحاب الأعمال بعدم الحاجة إلى تلك التقنيات في إدارة أعمالهم.  فقد أفاد ما نسبته 82.1% من أصحاب تلك المؤسسات بعدم حاجة مؤسساتهم إلى تلك التقنيات.  واللافت في النتائج أن التكلفة شكلت ما نسبته 5.9% وراء إحجام المؤسسات عن استخدام تلك التقنيات، فيما كان عدم امتلاك القدرة والمهارات اللازمة  لتشغيل تلك التقنيات 7.5% وراء عدم استخدامها، ويمكن القول بأن السبب الرئيسي لعدم استخدام التقنيات الحديثة يعود للثقافة السائدة بين أصحاب ومدراء المؤسسات الاقتصادية، وفي عدم امتلاكهم المعرفة الضرورية لتوظيف تلك التقنيات في إدارة أعمالهم.

· عند دراسة أنماط استخدام التقنيات في الأعمال الاقتصادية لدى المؤسسات التي شملها المسح، أشارت النتائج أن المهام المنفذة من قبل المؤسسات يغلب عليها طابع البساطة والتقليد.  فقد أشارت نتائج المسح أن 40.7% من المؤسسات تستخدم الإنترنت للمراسلات عبر البريد الإلكتروني، وهذا يمثل الاستخدام الأساسي للإنترنت بالنسبة لهم، بينما الاستخدام الرئيسي الثاني كان البحث عبر الإنترنت باستخدام محركات البحث.  ويمكن القول بأن السبب الرئيسي وراء عدم توجه أصحاب الأعمال إلى الاستخدامات الأكثر تقدما مرتبط بضعف المعرفة لدى أصحاب الأعمال حول تلك التقنيات وبتدني انتشار الإنترنت في المجتمع الفلسطيني بوجه عام.  تجدر الإشارة إلى أن نجاح استخدام الإنترنت على نطاق واسع للتجارة الإلكترونية مثلا يحتاج إلى قاعدة عريضة من المستخدمين للإنترنت تصل على الأقل إلى 40.0% من الأسر والمؤسسات، وهذه النسبه دون هذا المستوى في المجتمع الفلسطيني. 

· انخفاض نسب استخدام التقنيات من قبل مؤسسات الأعمال ليس محصورا بالمجتمع الفلسطيني بل هي صفة غالبة في المجتمعات النامية.  وتعود أسباب هذا الانخفاض لوجود فارق كبير بين السرعة التي يتم بها تطوير تلك التقنيات من قبل الشركات المصنعة(مدفوعة طبعا بدافع المنافسة وتحقيق الأرباح) وبين مدى استيعاب المؤسسات الخاصة في الدول النامية لتلك التقنيات وتوظيفها في أعمالها التجارية اليومية.  هذا بالإضافة إلى أن أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات لم يتعدى استخدامها سنوات معدودة وهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لكي يتم استيعابها وتوظيفها بشكل افضل.

· اظهرت الدراسة تدني في جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت.  فقد أشار 39.1% من أصحاب و مدراء المؤسسات إلى وجود مشاكل فنية مرتبطة بالسرعة وجودة الخدمة، كما أفاد 21.7% من المؤسسات إلى وجود انقطاع دائم في خدمة الإنترنت، فيما تبين أن 22.0% من المؤسسات تعاني من مشاكل لها علاقة بالفيروسات.

· أفادت نتائج المسح أن حوالي 25.0% من المؤسسات التي تمتلك حاسوب تستخدم تقنيات الشبكات وخاصة الشبكات المحلية المستخدمة لربط الحواسيب مع بعضها البعض في داخل أبنية المؤسسة.  وبالنسبة للمؤسسات التي لها عدة أفرع فقد تم رصد حوالي 5.9% من مجموع المؤسسات التي تستخدم تقنيات الشبكات البعيدة لربط الحواسيب مع بعضها والتي تعرف بتقنية الشبكات العريضة (WAN).

· بلغت أعلى نسبة استخدام لوسائل تكنولوجيا المعلومات في قطاع الخدمات والقطاع المالي من بين القطاعات المختلفة. وهذا يدلل على طبيعة العمليات التجارية التي يمارسها هاذين القطاعين، حيث تتصف خدماتها بأنها غير ملموسة ويمكن توفيرها والتعامل معها باستخدام الأنظمة المحوسبة. 
· بينت نتائج المسح أن ما نسبته 9.2% من إجمالي المؤسسات التي شملها المسح قد مارست نشاط ذي علاقة بالبحث العلمي والتطوير بما يخص استخدام المعلوماتية في أعمالهم التجارية.  وبخصوص النظرة المستقبلية لاستخدامات المعلوماتية، أفاد اكثر من نصف المؤسسات إلى التوجه بزيادة إنفاقها في مجال المعلوماتية. وقد أبدى قطاع الخدمات والقطاع المالي رغبة أكبر من القطاعات الأخرى في زيادة الإنفاق على خدمات المعلوماتية.
· بلغ مجموع الإنفاق السنوي بالدولار الأمريكي (بالألف) على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية 175,282.9 دولار أمريكي، منها 128,762.6 دولار في الضفة الغربية،        و46,520.3 دولار أمريكي في قطاع غزة. 
لوحظ من نتائج المسح أن ما نسبته 62.4% من إجمالي النفقات على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد كانت على الاتصالات بشكليها الهاتف الثابت والنقال، يليهما الإنفاق على الحاسوب 9.9%، يليها الإنفاق على كل من شراء الأجهزة والمعدات الإلكترونية وصيانة الأجهزة والمعدات الإلكترونية بواقع 8.2% لكل منهما.  ومن ثم الإنفاق على الإنترنت والشبكات بواقع 6.1% من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  يليها الإنفاق على شراء البرامج الجاهزة بواقع 3.8%، فيما بلغت نسبة الإنفاق على تدريب العاملين في المؤسسات على التكنولوجيا واستخداماتها 0.7%.  أما نسبة الإنفاق على تنفيذ دراسات وأبحاث متعلقة بالتكنولوجيا فقد بلغت 0.4% من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الاستنتاجات
· الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الاقتصادية يتطلب تغيير جذري في طريقة تشغيل وإدارة هذه المؤسسات، سواء في العمليات التجارية، مثل المحاسبة والإدارة المالية، والإعلان والتسويق، والشراء والبيع والعمليات المماثلة والتي تشكل جوهر عمل أية مؤسسة،  وعادة ما تنفذ المؤسسات الاقتصادية عمليات التشغيل بطرق تقليدية، ومن الصعب بالنسبة لأصحاب ومدراء هذه المؤسسات تغيير نمط العمل بالاستناد إلى وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي سيكلفهم الجهد والمال والوقت.  هذا النمط من التفكير لدى أصحاب ومدراء المؤسسات الاقتصادية  يفسر ارتفاع نسبة المؤسسات التي أجابت بأنه "لا حاجة" عندما سئلوا عن السبب وراء عدم استخدام الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد بلغت هذه النسبة 82.1%، بالإضافة إلى 3.2% أجابوا أنهم ليسوا مهتمين في تنفيذ  أعمالهم التجارية بوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.   والمسألة الثانية هي ان تقييم التوازن بين النفقات وتحقيق مكاسب من هذه التكنولوجيا لعملياتهم التجارية  هو حقا مسألة دقيقة جدا للحكم من قبل المالكين ومدراء المؤسسات، وفي معظم الحالات يكون من الصعب على المالكين ومدراء المؤسسات رؤية المزايا الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرها على تنفيذ العمليات التجارية.  إن أصحاب الأعمال والمدراء في معظم الحالات لا يستثمرون في شيء ليس من المؤكد بأنه سيحقق فوائد أو زيادة في الأرباح. 
· إن تقنية المعلومات ليست بمجرد أدوات عند شرائها وتوصيلها إلى المكتب تتحول إلى أداة فعالة متكاملة التأثير، إنما تعظيم الاستفادة منها يتطلب مشاركة واسعة من المستويات الإدارية والفنية.  كذلك فان مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أي مؤسسة يتماشى مع مستوى تعقيد عملياتها التجارية، ولا يمكن أن نتوقع من المؤسسات الصغيرة التي يشغلها المالك وبعض أفراد أسرته أن تتضمن شبكات متطورة لنظم المعلومات تكلف مئات الآلاف من الدولارات.  لذلك فان الأسباب وراء انخفاض معدل انتشار حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرتبط بانخفاض مستوى التطور في المؤسسة، والحقيقة أن معظم المؤسسات الفلسطينية صغيرة جدا، حيث أن حوالي 90% من المؤسسات تشغل  4 عاملين فأقل.
· من العوامل التي تؤثر في اعتماد الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو توفر هذه الحلول ونضجها في السوق المحلية من قبل الشركات المنتجة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخصوصا في تطوير البرمجيات لتكون قادرة على إنتاج حلول تقنية مهنية وسهلة الاستخدام ومجدية من حيث التكلفة.  إن من أهم العناصر اللازمة لانجاح هذه الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات هو مدى ملاءمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والاقليمية. 
· الأثر الاقتصادي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرتبط بقوة بمستوى انتشار وسائل هذه التكنولوجيا بين الأفراد والمؤسسات، حيث تؤكد الكثير من الأدبيات على أن الحد الأدنى المطلوب لمستوى انتشار وسائل التكنولوجيا هو 40.0% لضمان أثر اقتصادي واضح لهذه التكنولوجيا. وفي الحالة الفلسطينية فأن مستوى انتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما زال دون الحد الأدنى، لا سيما نسبة الاتصال بالإنترنت التي لا تزال أقل من 20% على مستوى الأسر والمؤسسات.
التوصيات
· ضرورة توفير المناخ الملائم للقطاع الخاص من اجل توطين التقنيات وزيادة فعاليتها وذلك عن طريق البحث العلمي وتشجيع إنتاج البرمجيات المحلية التي تلبي متطلبات السوق المحلي، وذلك لأهمية دور استخدام تقنيات المعلوماتية كأحد الفرص التي يجب استغلالها من قبل القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.
· تشجيع الدراسات والأبحاث التي تعنى بدراسة أنماط استخدام تقنيات الاتصالات والمعلوماتية في المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية والأسر.  مما يساعد في فهم أنماط الاستهلاك والاستخدام لتلك التقنيات ودرجة انتشارها.
· الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التدريب وبناء القدرات المستمر والفعال، حيث يعتبر العنصر البشرى المدرب والكفء هو السر وراء نجاح توظيف تقنيات المعلوماتية على كل الأصعدة،  وذلك بسبب اعتبار تقنيات المعلومات أدوات صماء إذا لم تجد العقول المبدعة القادرة على توظيفها في العمليات الاقتصادية.
· ضرورة الاهتمام الكافي بالمصادر غير الملموسة لدى المؤسسات الاقتصادية مثل الاهتمام بعلاقة المؤسسة مع المحيط الخارجي, وبالعمليات الإدارية, وعمليات اكتساب المهارات والمعارف، وذلك من خلال زيادة الوعي بأهمية المصادر غير الملموسة بين مدراء واصحاب المؤسسات الاقتصادية، حيث تعتبر تلك المصادر الأساس وراء تطور المؤسسات الاقتصادية وزيادة قدرتها على المنافسة، كما أن أحد أهم الأسباب وراء تدني استخدام تقنيات المعلوماتية هو قلة الاهتمام بالمصادر غير الملموسة
· سن التشريعات والأنظمة والقوانين وتحديثها بحيث تواكب المتطلبات المتسارعة لتقنية المعلومات، من خلال تخفيض الأسعار وذلك لتشجيع القطاع الخاص على تبني حلول قائمة على هذه التقنيات.
· اهتمام القطاع الخاص بتطوير المنتجات التقنية وحلول محلية  تلبي متطلبات المؤسسات في الوطن, وذلك لأن الحلول المحلية هي الأكثر ملائمة من تلك المستوردة للاحتياجات الوطنية، علاوة على أن تشجيع قطاع المعلوماتية الفلسطيني يجعله منافسا في الأسواق الإقليمية والدولية.

· الاهتمام اكثر بالمعلومات على اعتبارها أحد أهم مصادر التطور, والعمل على تحويلها إلى ابتكارات جديدة، فقد أثبتت التجارب والمبادرات أن استخدام تقنيات المعلوماتية لوحدها لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة إذا لم يقرن بمبادرات وابتكارات تستهدف بناء القدرات وتغيير أنماط الإدارة والتسويق التقليدية. 
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